
ة ؟ ل الحديث الوسائ تصاب ب ت الاغ ب ا ؟ وهل يث ن تصاب وحكم الز ين حكم الاغ رق ب 158282 - ما الف

ال السؤ

ر المسلمين هو أن كلمة ي ن الاتهام من غ ة ، إ ما تكون المرأ ة دائ ب ن كلة هو أن المذ تصب ؟ المش ة المغ وب تصاب ؟ وما هي عق ما أحكام الاغ

ا ذ ة إ ل والمرأ ريمة على الرج ت الج ب ث ه ! وكيف ن علت ف اً ب ل حرّ طلق الرج ا ين ت ، ومن هن تصب ها اغ ن ت أ ب ث ة لت ا ولا طريق للمرأ ل هي العلي الرج

ل ر الرج ريمة بحيث لا يف ات الج ب ث ا الأمر ؟ وكيف يمكن إ ل هذ ي مث ل ف تدخ ا أن ت ي ولوج كن رادتها ؟ هل للت إ نت ب ت أو ز تصب ما كانت اغ

اب ؟ . علته من العق ف ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ن كان م إ كراً ، والرج ل ب ن كان الرج ة إ لد مائ ته ج وب هود ، وعق عة ش رب ا وهو أ ن ه الز ت ب ب ما يث ت ب ب ث ي ا ، ف ن ي الأصل هو ز تصاب ف الاغ

اً . محصن

ت ب ث ( ، وت ة ، )أي : قطع الطريق ريمة حراب وة ، صارت الج الق ويها ب ة من ذ طف المرأ تصاب تم تحت تهديد السلاح ، أو تم خ ن كان الاغ إ ف

لُوا أَوْ تَّ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ضِ فَ ي الْأَرْ نَ فِ وْ عَ سْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ نَ اللَّهَ وَ ارِبُو حَ نَ يُ ي ذِ اءُ الَّ زَ جَ ا  نَّمَ  إِ ي قوله تعالى : ) كور ف ها مذ اب علي قط ، والعق اهدين ف ش ب

دة/33 . ( المائ مٌ ي ظِ  بٌ عَ ا ذَ ةِ عَ رَ ي الْآخِ مْ فِ لَهُ ا وَ يَ ن دُّ ي ال يٌ فِ  زْ مْ خِ كَ لَهُ لِ ذَ ضِ  نْ الْأَرْ ا مِ وْ فَ ن أَوْ يُ فٍ  ا لَ نْ خِ مْ مِ لُهُ جُ  أَرْ  مْ وَ يهِ دِ أَيْ عَ  طَّ قَ أَوْ تُ وا  بُ لَّ صَ يُ

ا أم لا . ن وة ، سواء حصل له مقصوده من الز الق ة ب ه للمرأ تطاف رد اخ مج ا الحد ب ام عليه هذ ه يق ن لى أ ه إ ي ب ن ي الت غ ب ن وي

ة . ا والحراب ن ن : الز ي ريمت ين ج مع ب ه يكون ج د . لأن ه أش ريمت ها صارت ج ا ب ن ن ز إ ( ، ف ها صار )قاطع طريق تطاف رد اخ مج ه ب لأن

ال رقم )72338( و )128448( . واب السؤ ر ج ظ دة ين ائ يد الف ولمز

اً : ي ان ث

ه ، علت ف طلق حراً ب ل ين ت ، وأن الرج تصب ها اغ ن ات أ ب ث ع إ ة لا تستطي ا ، وأن المرأ ل هي العلي أن كلمة الرج ن ب ن للمسلمي ر المسلمي ي أما اتهام غ

هو اتهام عارٍ من الصحة . ف

لاً ه ، ولا يمكن لصاحب أي دعوى ـ رج ت دان ت إ ب ث ء حتى ت ري ها : أن المتهم ب ب مراعات ة التي يج ي ون ان ة والق رعي ولكن … من القواعد الش

اءَ مَ ى نَاسٌ دِ عَ مْ لَادَّ اهُ وَ عْ دَ ى النَّاسُ بِ طَ عْ ي صلى الله عليه وسلم )لَوْ يُ ب ا قال الن ها ، ولهذ ت صحت ب ما يث لا ب ل دعواه إ ب ق ة ـ أن ت كان أو امرأ

اري ) 4277 ( ومسلم ) 1711 ( . خ ( رواه الب هِ لَيْ ى عَ عَ دَّ لَى الْمُ نَ عَ ي مِ يَ نَّ الْ  لَكِ مْ وَ الَهُ وَ أَمْ الٍ وَ جَ رِ

ووي رحمه الله : قال الن

ة أو ن يِّ لى ب اج إ ل يحت رد دعواه ، ب مج ه ب عي ما يدَّ ي ل قولُ الإنسان ف ب ق ه لا يُ ن ه : أ ي ف رع ؛ ف رة من قواعد أحكام الش ي ا الحديث قاعدة كب وهذ

رد دعواه : مج ه لا يعطى ب ي كون ن صلى الله عليه وسلم الحكمة ف يَّ لك ، وقد ب له ذ ه : ف ى علي عَ نَ المدَّ لب يمي ن طَ إ ه ، ف ى علي عَ تصديق المدَّ

ه يمكن عي : ف ه أن يصون مالَه ودمه ، وأما المدَّ عى علي يح ، ولا يمكن المدَّ ب عى قوم دماءَ قوم وأموالهم ، واست ردها : لادَّ مج ه لو أُعطيَ ب لأن
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ة . ن يِّ الب هما ب ت ان صي

رح مسلم ” ) 12 / 3 ( . ” ش

سوة ، ولم ك الن صوم أولئ ير من خ كث لأ ب ون أن تمت كت السج ها لأوش تصب ه اغ ن أ ص ب خ عي على ش دَّ ة أن ت توحاً لكل امرأ ال مف ولو كان المج

ق ، ها الساب ق ي ة على عش ه المرأ لا لادعت ن ، وإ ي ه حق ويق ن ة على أ ذ قول المرأ خ ؤ ى لي وض لة ف ليست المسأ راءتهم ، ف وا ب ت ب يستطيعوا أن يث

تمعات . ا دمار للمج ي هذ رج من ولايتهم وسلطتهم ، وف ها لتخ ي هم ! أو على والدها وأخ از ز ت ر لاب اهي اء والمش ي ن ه ! أو على الأغ اماً من ق ت ان

اً : الث ث

ي . ان ها الحد كالز ام علي ه يق ن إ لك ، ف ر دليل على ذ ي ة قوية ؛ أما من غ دليل أو قرين لا ب ا إ ن ها أكرهت على الز ن ة أ ل قول المرأ ب ق لا يُ

ر رحمه الله : د الب ن عب قال اب

ها، وصياحها . ت اث غ ها ، واست علم بصراخ لك يُ سها ، وذ ف ها على ن لب ه استكرهها وغ ن ا صحَّ أ ذ ها إ ة علي وب ولا عق

كار ” ) 7 / 146 ( ذ ” الاست

عاً : راب

ة وب ة للعق تكون مستحق ها ف رادت إ لك ب ذ قد يكون حصل ذ تصاب ! إ ريمة الاغ ة لا يدل على وقوع ج ي المرأ ل ف وي للرج ل المن ود السائ وج

ريمة لاً على وقوع ج ا دلي لا يكون هذ ه ، ف ز ت ب ة أو لت وب ه العق هما لتوقع علي ن ي لاف ب ب خ سب ها ب تصب ه اغ ن أ ه ب ها ادعت علي ن له ، ويحتمل أ مث

ي ل ف ي قد دخ قي ويكون المن ي ماع حق ذ من الممكن أن لا يكون قد حصل ج ا ! إ ن ريمة الز لاً على وقوع ج ا دلي ل لا يكون هذ تصاب ، ب الاغ

ج ال ” D N A ” قد ائ ت ات ، ون ن ي الب ل ب مالات ب الاحت رع ب ي الش ت ف ب ث رة ، والحدود لا تَ ي مة كث ائ مالات الق لته هي ، والاحت ها أو أدخ رج ف

ة . رعيَّ ها الحدود الش ام ب ق ة ت رعي ة ش ن يِّ هض لتكون ب ن لا ت وير ف ز ديل والت ب طأ والت ها الخ ي ع ف يق

أن ش طة العالم الإسلامي – ب ع لراب اب قهي الإسلامي ” – الت مع الف لس المج ال رقم ) 103410 ( نص قرار ” مج واب السؤ ي ج ق ف وقد سب

ه : ي اء ف ها ، ومما ج ادة من ف الات الاست ة ومج ي صمة الوراث الب

ها حد ي م التي ليس ف رائ ي الج ات ف ب ث لة إ ارها وسي ب ي ، واعت ائ ن يق الج ي التحق ة ف ي صمة الوراث رعاً من الاعتماد على الب ع ش “أولاً : لا مان

ة رئ ب ه وت اب رم عق يل المج لى ن دي إ تمع ، ويؤ ق العدالة والأمن للمج لك يحق هاتِ ( وذ بُ  شُّ ال ودَ ب دُ وا الحُ ؤ رَ ر : ) ادْ ب رعي ولا قصاص ؛ لخ ش

تهى . ” ان ريعة ا مقصد مهم من مقاصد الش المتهم، وهذ

وت ب رع لث ة التي حددها الش ن ي ر الب توف ا لم ت ذ رم إ قه على المتهم المج ي رعي )الحد( قد لا يمكن تطب اب الش رار : أن العق ا الق ي هذ ف ف

ريمة على المتهم . وت الج ب ن قوية على ث اك قرائ ريمة ، ولكن قد تكون هن الج

يرية التي يراها . عز ة الت وب العق ي أن يعاقب المتهم ب اض ا …. للق هن ف

اب . و المتهم من العق ج الي .. لا ين الت وب

ي اض ر الق قصي ة ، أو ت ي ود الأدلة الكاف ب عدم وج سب ل قد يكون ب رع ، ب ي الش لك قصوراً ف ليس ذ ا ف ي اب الدن رم من عق ا المج ا هذ ج ن ن ولئ

لخ . أو قصوره …. إ

ه . ه ، أو لم يعف الله عن ريمت ن لم يتب ج ره إ تظ ي ين رة الذ اب الآخ اك عق هن لك .. ف ومع ذ

والله أعلم
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